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رسـالة مؤرخـة ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

 الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـــر المرفــق المقــدم مــن الممثــل الدائــم لجمهوريــة 

بيلاروس لدى الأمم المتحدة (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهة من الممثل الدائم لبيلاروس لـدى 
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
تولي جمهورية بيلاروس اهتماما كبيرا لمسائل تنظيم تجارة الأسـلحة وذلـك، في سـياق 
الأنشطة التي تضطلع ا لجنة مكافحة الإرهاب. وأود أن أوجه اهتمـامكم في هـذا الصـدد إلى 
الموجــز الخــاص الــذي أعدتــه وزارة خارجيــة بيــلاروس بشــأن نظــام مراقبــة الصــــادرات في 

بيلاروس (انظر الضميمة). 
وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) سيرجي لينغ 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة    
 نظام مراقبة الصادرات في بيلاروس 

السياسة العامة 
تلتزم بيلاروس بالسياسات الدولية لمنع انتشار الأسلحة وتمتثل على نحو كـامل لجميـع 
ـــة،  اتفاقـات عـدم انتشـارها كاتفاقيـة عـدم الانتشـار ومعـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النووي
واتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة، واتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة والســمية، واتفاقيـــة 
الأسلحة الكيميائية، وهي أيضا طرف كامل العضويـة في معـاهدة تخفيـض الأسـلحة الهجوميـة 

الاستراتيجية والحد منها وفي بروتوكول لشبونة. 
وهـي مـا فتئـت تؤيـد الجـهود الدوليـة الراميـة إلى منـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـــامل 
ووسائل إيصالها. وهي كانت من أوائل الدول النوويـة الـتي خلفـت الاتحـاد السـوفياتي السـابق 
الـتي انضمـت إلى اتفاقيـة عـدم انتشـار الأســلحة النوويــة ووقَّعــت معــاهدة تخفيــض الأســلحة 
الهجومية الاستراتيجية والحـد منـها وبروتوكـول لشـبونة. وهـي وقَّعـت في عـام ١٩٩٥ اتفـاق 
الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأنشـأت بيـلاروس في عـام ١٩٩٦ نظـام الدولـة 
لجرد المواد النوويـة ومراقبتـها وتـأمين حمايتـها الماديـة. وأصبحـت أيضـا أول دولـة تتخلـى عـن 
مخزوا من الأسلحة النووية وقد سحبت تلك الأسلحة مــن أراضيـها في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٦. وهـي ثـاني بلـد مـــن بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة يصــدق علــى اتفاقيــة الأســلحة 

الكيميائية. وانضمت بيلاروس في أيار/مايو ٢٠٠٠ إلى مجموعة موردي الأسلحة النووية. 
وقد أثبت نظام مراقبة الصــادرات أنـه ذو أسـس ثابتـة وفعـال. وتـأتي بيـلاروس، وفقـا 
لخبراء أجانب غير حكوميين في المرتبة الثالثة من بين بلدان رابطة الدول المسـتقلة (بعـد روسـيا 

وأوكرانيا) من حيث تطور وسائل مراقبة الصادرات. 
 

الأساس القانوني 
قـانون مراقبـة الصـادرات لعـام ١٩٩٨، عبـارة عـن قـانون إطـاري ينـص علـى أحكــام 
ولوائـح عامـة. وهـو يشـمل مراقبـة الصـــادرات وأهدافــها ومبادئــها والأصنــاف الخاضعــة لهــا 
والسلطات القائمة ـا فضـلا عـن مبـادئ التنسـيق فيمـا بـين الوكـالات. ويعطـي هـذا القـانون 
سلطة فرض عقوبـات جنائيـة أو مدنيـة علـى مـا يرتكـب مـن انتـهاكات في هـذا اـال ولكنـه 

يحمي حقوق المصدرين أو أي كيان أو شخص اعتباري يهمه الأمر. 
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المرسوم الحكومي رقم ٢٧ �ويتعلق بتحسين مراقبة نقل سلع محددة (مـن تكنولوجيـا 
وخدمات) عبر نقاط التفتيش الجمركية الحدودية�. وتتضمن مجموعـة الترتيبـات المشـفعة ـذا 

الأمر لائحتين بشأن إصدار التراخيص وسبل التحقق من أوجه الاستخدام. 
ويشـمل مصطلـح �سـلع محـددة� السـلع والتكنولوجيـات ذات الاســـتخدام المــزدوج 
وأسـلحة الدمـار الشـــامل والســلع والتكنولوجيــات والخدمــات المســتخدمة لإنتــاج الأســلحة 
والمعدات العسكرية والأصنـاف المتصلـة بالأسـلحة أو، بعبـارة أخـرى أي سـلع اسـتراتيجية أو 

مواد دفاعية. 
ــم  وقـد اعتمـدت في وقـت لاحـق بموجـب المرسـوم الحكومـي رقـم ٢٧ (١٩٩٨) قوائ
الأصنـاف الخاضعـة للمراقبـة. وهنـاك مـن بينـها سـت قوائـم تسـتجيب بالكـامل لقوائـم النظـــم 
المتعـددة الأطـراف لمراقبـة الصـادرات أو تتطـــابق معــها (قائمتــان للمراقبــة تعتمدهمــا مجموعــة 
مـوردي المـواد النوويـة وقائمتـان وضعتـا بموجـب اتفـــاق واســنار لتصديــر الأســلحة التقليديــة 
والبضائع والتكنولوجيات ذات الاســتخدام المـزدوج وقائمـة يعتمدهـا نظـام مراقبـة تكنولوجيـا 

القذائف). وهناك قائمة أخرى لأجهزة وأدوات استقبال وإرسال المعلومات المشفرة. 
 

الهياكل 
جهاز اتخاذ القرارات العليـا ووضـع سياسـات مراقبـة الصـادرات هـو اللجنـة الخاضعـة 
ـــني والعســكري ومراقبــة  لـس الأمـن القومـي المشـتركة بـين الوكـالات والمعنيـة بالتعـاون التق
الصادرات. وجميع الوكـالات والـوزارات المعنيـة (وزارة الخارجيـة ووزارة الدفـاع ولجنـة أمـن 
الدولة، والجمارك) ممثلة في تلك اللجنة في شخص مسؤوليها التنفيذيين. وتحدد اللجنة سياسـة 

مراقبة الصادرات وتقرر أساسا إصدار تراخيص التصدير أو عدم إصدارها. 
ووزارة الخارجية هي الجهة الرئيسية التي تنظم مراقبة الصادرات. فهي تحـدد السياسـة 
العامة للتصدير والتوريد وتصدر الـتراخيص. وتشـارك في مراقبـة الصـادرات الإدارات الثـلاث 
التاليـة: ��١ شـــعبة مراقبــة الصــادرات؛ ��٢ إدارة أمــن الــدول ومراقبــة الأســلحة؛ ��٣ إدارة 
المنظمات الدولية. وشعبة مراقبة الصادرات هي الجهة المخولة إصـدار الـتراخيص. وتعـنى إدارة 
الأمن الدولي ومراقبة الأسـلحة بالمسـائل المتصلـة بالسياسـات. وتتـولى إدارة المنظمـات الدوليـة 

تقييم العقود في جانبها المتعلق بالامتثال للجزاءات والالتزامات الدولية. 
وتتعاون وزارة الخارجية مع وكالات حكوميـة أخـرى في مراقبـة الصـادرات. والجهـة 
التي تقوم بالدور الرئيسي في هذا الصدد، هي بطبيعة الحال إدارة الجمـارك الـتي تمـارس المراقبـة 
العمليـة علـى صـادرات الأصنـاف الاسـتراتيجية والعسـكرية. وتحـدد شـعبة مراقبـــة الصــادرات 
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التابعة للجنة الجمارك الحكومية السياسات في حين تقوم مكاتب الجمـارك بفحـص الشـحنات 
ووثائق المعاملات المتعلقة ا. 

ويرد في المرسوم الحكومي رقم ٢٧ (١٩٩٨) أن جميـع الـوزارات والوكـالات المعنيـة 
(وزارة الدفـاع ولجنـة أمـن الدولـة ووزارة الاقتصـاد ووزارة الصناعـة وأكاديميـة العلـــوم وإدارة 

السلامة النووية ووزارة الصحة) قد أنشأت كل منها وحدة خاصة ا لمراقبة الصادرات. 
التراخيص 

ـــتراخيص يســري علــى جميــع الأصنــاف الخاضعــة  لبيـلاروس نظـام وحيـد لإصـدار ال
للمراقبة. والسلطة المسـؤولة عـن إصـدار الـتراخيص هـي الآن وزارة الخارجيـة. وهـي تستشـير 
الوزارات والوكالات المعنية وفقا لنوع السلع كيما تراعي على النحو الواجب، قبل اتخـاذ أي 
قرار بشأا، أي حساسية سياسية أو مخاوف من انتشارها. وتقضي القـاعدة بـأن تتـولى وزارة 
ـــراض اتخــاذ قــرار  الدفـاع ولجنـة أمـن الدولـة وأكاديميـة العلـوم مراجعـة معظـم الطلبـات. ولأغ
بـإصدار الـتراخيص، يتعـين قبـل الشـروع في تجـهيز أي طلـب اسـتصدار شـهادة توريـد أخــرى 
وية المستخدم الأخير من هيئة حكومية مأذون لها. وينظر سنويا في قرابـة ١٠٠ طلبـا ترفـض 

بضعة منها. 
 

المعايير 
تنص المادة ٣ من القانون على ضرورة مراقبة الصـادرات بغـرض الحفـاظ علـى الأمـن 
القومي لبيلاروس ومصالحها الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الواقعـة عليـها بموجـب الاتفاقـات 

الدولية ودعم الجهود الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية. 
وتطبـق الـوزارات والوكـالات المعنيـة معاييرهـا في إصـدار الـتراخيص وذلـــك في إطــار 
ممارستها لسلطة مراقبــة الصـادرات. فـوزارة الخارجيـة تنظـر مثـلا في السياسـة العسـكرية للبلـد 
المورد والحالة السائدة فيه وفي ما إن كانت شحنة محددة قد تشكل خطرا على أمـن بيـلاروس 
وحلفائها أو مصالحهما الدفاعية ومـا إلى ذلـك. أمـا وزارة الدفـاع، فـهي تراعـي مـن جانبـها، 
الحالة السياسية والإنسانية للبلد المورد وتراعي جزاءات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعـاون 
في أوروبـا وغـير ذلـك مـــن التزامــات قطعــت بموجــب اتفاقــات وترتيبــات دوليــة والجوانــب 

الاقتصادية ومخاطر إعادة تصديرها بحيث تترتب على ذلك نتائج غير محمودة. 
ومـن المعـتزم إيـراد معايـير أكــثر تفصيــلا بالاســتعانة في ذلــك بميثــاق شــرف الاتحــاد 
الأوروبي والمبادئ التي تشجع عليها منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبــــا بغيـــــة إدراج البعـض 

مما يرد فيهما في التشريعات الوطنية. 
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التحقق من وجه الاستخدام الأخير 
يشمل هذا القانون الذي اعتمد حديثـا ليضـاف إلى الإجـراءات العاديـة تخويـل سـلطة 
جديدة قبل إصدار التراخيص وفي مرحلة ما بعد الشـحن أن تقـوم بـإجراء تحقيقـات مـن بينـها 
القيام بزيارات على عين المكان. وقد وضعت الحكومة نظامـا لمراقبـة وجـه الاسـتخدام الأخـير 

وفقا لما ينص عليه القانون المذكور. 
ويقــدم موظفــو البعثــات الدبلوماســية لبيــلاروس، المســاعدة، حيثمــا أمكــن، لجمـــع 
المعلومات اللازمة عن المستخدمين الأخيرين. وتصدر حكومة بيلاروس من جانبها، شـهادات 

توريد السلع وتتحقق من وجه الاستخدام الأخير لتلك السلع. 
 

التحقق �على عين المكان� 
تولي الحكومة الاهتمام اللازم لتكريس التحقق �على عين المكان� دعما منها بذلـك 
لـروح المسـؤولية لـدى الأفـراد. وتدعـو الفقـرة ٧ مـن الأمـر الحكومـي إلى أن يقـوم المســؤولين 
التنفيذيين في جميع الشـركات والمؤسسـات المتعاملـة مـع السـلع المحـددة بإنشـاء خلايـا للتحقـق 
تتألف من شــخصين علـى الأقـل. وقـد قـامت حـتى الآن جميـع المؤسسـات المعنيـة بإنشـاء هـذه 

الخلايا. 
تنتـهج سـلطة إصـدار الـتراخيص أي وزارة الخارجيـة، سياســة البــاب المفتــوح وتقيــم 
اتصالات فردية مع كل مصدر واحدا واحـدا. والدعـوة مفتوحـة لجميـع المصنعـين والمصدريـن 

للاتصال بالوزارة في حالة ظهور أي مشكلة أو مخاوف. 
 

العقوبات 
يفرض القانون الجنائي الحالي عقوبات صارمة علـى أي نشـاط غـير مشـروع لنقـل أو 
ريب الأسلحة والسلع المتصلة ا. وهناك أيضا عقوبات اعتمدت حديثا للمعاقبة على النقـل 
ـــى الصــادرات أو لانتــهاك إجــراءات مراقبــة  غـير المشـروع لأي أصنـاف خاضعـة للمراقبـة عل
الصادرات. وتعرض هذه الانتهاكات صاحبها للسـجن لفـترة تـتراوح بـين ٥ و ٧ سـنوات أو 

لغرامة ثقيلة. 
 

التقييم التقني 
تجري مكاتب الجمارك في كامل أنحاء البلـد فحـص تقـني للسـلع المصـدرة أو المـوردة. 
وإذا ظهرت أي مخاوف أو شكوك، فـإن الأكاديميـة الوطنيـة للعلـوم ممثلـة في فروعـها الخاضعـة 
لها من معاهد بحثية ومعاهد تقنية ومكاتب تصميـم هـي الـتي تجـري اختبـارا تقنيـا آخـر للسـلع 
المزدوجة الاستخدام وتقـدم كذلـك البيانـات المتعلقـة ـا والخدمـات اللازمـة. وإذا طلبـت أي 
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ـــترة  سـلطة لمراقبـة الصـادرات طلبـا بـإجراء تقييـم كـهذا، يجـوز تمديـد فـترة البـت في الطلـب لف
لا تزيد على ٣٠ يوما. 

المرور العابر 
مما لا يخفى أن بيلاروس بلد تمر عبره تدفقات السـلع في طريقـها بـين روسـيا وأوروبـا 
الغربية ووسط أوروبا فضلا عن دول البلطيق وأوكرانيا. وتبـذل الحكومـة كـل جـهد لضمـان 
ـــة أو  عـدم اسـتخدام بيـلاروس ممـرا تنقـل عـبره بصـورة غـير مشـروعة أصنـاف خاضعـة للمراقب

شحنات من تلك الأصناف إلى وجهات محظورة دوليا. 
ولا بد، على سبيل المثال، من اسـتصدار ترخيـص خـاص لكـل عمليـة نقـل عـابر لأي 
صنـف مـن الأصنـاف المتصلـة بالأسـلحة النوويـة والخاضعـة لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقــة 

الذرية. 
 

التعاون الدولي 
تنـص المـادة ٧ علـى أن تبـادل المعلومـات والتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والســلطات 
ـــام الوطــني لمراقبــة  الأجنبيـة لمراقبـة الصـادرات جـزء مـن الإجـراءات المعمـول ـا في إطـار النظ

الصادرات. 
وقد تلقت بيلاروس المشورة والمساعدة في مجال مراقبة الصـادرات مـن كـل الولايـات 
المتحـدة واليابـان وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وروسـيا. ففـي إطـار تشـــريعات الــس التشــريعي 
لببيـلاروس، قدمـت إليـها الولايـات المتحـدة مسـاعدة تقنيـة لتجـهيز نقــاط التفتيــش الحدوديــة 
بما يلزم من أجهزة للمراقبة وبما يلزم لإقامة نظام محوسب وقاعدة بيانات لإصدار التراخيص. 

وبيـلاروس طـرف في الاتفـاق الـذي أبرمتـه في منسـك بلـدان رابطـــة الــدول المســتقلة 
بشـــأن التنســـيق في مجـــال مراقبـــة الصـــادرات. بالإضافـــة إلى ذلـــك، وقَّعـــت بيـــــلاروس في 
نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ مـع روسـيا اتفاقـا ثنائيـا لتوحيـد سـبل إنفـاذ مراقبـة الصــادرات. وتعقــد 

بيلاروس كل عام مع روسيا مشاورات ثنائية بشأن مراقبة الصادرات. 
ويشارك ممثلو بيلاروس على نحو نشط في الحلقات الدراسية التي تنظم في إطار النظـم 

الدولية لمراقبة الصادرات. 
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التدريب 
ينـص الأمـر الحكومـي علـى تنظيـــم دورات عــن مراقبــة الصــادرات في معــهد الأمــن 
ـــب الآن مجــهزا تجــهيزا كــاملا وجــاهزا  القومـي ولجنـة أمـن الدولـة. وقـد أصبـح مركـز التدري
للعمـل. وسـيحضر هـذه الـــدورات الموظفــون الحكوميــون العــاملون في مراقبــة الصــادرات ثم 

يحضرها فيما بعد ممثلو القطاعات الصناعية. 
 


